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 سلطة قاضي الموضوع في تقديره. –مد من عدمه عنصر الع –ضمان المؤمن 

عدة تقضي ʪستثناء الحوادث العمدية من ضمان المؤمن، فــإن قيــام عنصــر القاإذا كانت  

 لقاضي الموضوع.العمد من عدمه يرجع تقديره 

 رفض الطلب 

 ʪسم جلالة الملك
ى تصــريح أفضــت بــه بواســطة بمقتضــ (س)نقض المرفــوع مــن شــركة التــأمين بنــاء علــى طلــب الــ

إلى نقـض القـرار امـي لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بفاس والر  4/12/06 بتاريخ (ب)الأستاذ  
القاضــي  1687/06في القضــية رقــم  27/11/06الصــادر عــن الغرفــة الجنحيــة لحــوادث الســير đــا بتــاريخ 

كــوم بــه لفائــدة المطالــب ʪلحــق المــدني م المســتأنف مــع تعديلــه برفــع التعــويض المحمبــدئيا بتأييــد الحكــ
سـعيد شخصـيا وتـؤدي شـركة  (ب)دني درهما يؤدي نصفه المسؤول الم 26599,75إلى مبلغ   ).ع(ب 

ʪقـــي المقتضـــيات الأخـــرى علـــى النصـــف الثـــاني منـــه محـــل مؤمنهـــا في الأداء وإبقـــاء .....) (التـــأمين 
ʪقـي  لـدعوى العموميـة ʪلتضـامن مجـبرا في الأدنى وعلـىا وعلى المتهمين المحكوم عليهمـا صـائر احاله

 المستأنفين صائر استيناف الدعوى المدنية.

 Đلسإن ا /

 القضية.المكلفة به في  المنوني التقريربعد أن تلت السيدة المستشار عائشة 
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 .العام في مستنتجاته أجزول المحامياللطيف  السيد عبد  وبعد الإنصات إلى
 لة طبقا للقانون، وبعد المداو 

لـدى  المحـامي đيئـة فـاس المقبـول(م.ب) الطاعنـة بواسـطة الأسـتاذ   نظرا للمذكرة المدلى đا من
 اĐلس الأعلى.

ذجيــة مــن الشــروط النمو  11في شــأن الوســيلة الوحيــدة المتخــذة مــن خــرق مقتضــيات الفصــل 
ــأمين  ــد التـ ــة لعقـ ــادالعامـ ــاريخالصـ ــل المـــواز  25/1/65ر بتـ ــان التعليـ ــه وانعـــدام الأســـاس ونقصـ ي لانعدامـ

 القانوني.
مــن إحــلال شــركة  لقــرار المطعــون فيــه قضــى بتأييــد الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــهذلــك أن ا

ة بعلـة أن الأخطـاء وردت دفـع العارضـ (ا)التأمين محل مؤمنها في أداء التعويضـات المسـتحقة لأحمـد 
صـــابة الضــحاʮ بجــروح هــي كلهــا غــير عمديـــة في الثــاني والــتي أدت إلى إالمــتهم الأول و  الــتي ارتكبهــا

تسـي طـابع الحـادث العمـدي أن الطاعنة دافعت خلال جميع أطوار المسطرة بكون الحادث يكحين  
تنادا إلى مـــا ورد مـــن مـــن القـــانون المـــذكور واســـ 11المســـتثنى مـــن الضـــمان وفـــق مـــا تـــنص عليـــه المـــادة 

ــيارة  تصــــريحات كــــل عبــــد اللطيــــف ، وأن محكمــــة (ه) المــــدعو  )2(م.وســــائق ســــيارة  )1(مســــائقي ســ
يكتسـي صـبغة عمديـة دون أن توضـح لاستيناف اعتبرت أنه من الثابـت أن مـا قـام بـه المتهمـان لا ا

 (ا)توزيع المسـؤولية لاحظـت أن  مصدر ثبوت هذه القناعة المبنية للمجهول كما أĔا وبمناسبة تعليل
ʪ ـال ومنعــه(ه) لتجــاوز المعيــب بينمـا أحمـد قــامĐمــن القيــام بعمليــة  عبــد اللطيــف لم يفســح لــلأول ا

ى واقعة المنع الذي لا يكون إلا ʪلعمـد والقصـد ، وأن التجاوز وبذلك تكون المحكمة قد وقفت عل 
ــمان بم ــا رد الـــدفع ʪنعـــدام الضـ ــرار حينمـ ــن الثابـــت أن الأالقـ ــارة أنـــه مـ ــرد عبـ ــاء الـــتي ارتكبجـ ــا خطـ هـ

ـــة ــان ليســــت عمديـ ــاس التعليــــل وخــــرق مقتضــــيات الفصــــل  المتهمــ ــون قــــد أســ مــــن الشــــروط  11يكــ
 المفعول وقت وقوع الحادثة مما يعرضه للنقض. النموذجية العامة لعقد التأمين التي كانت سارية

ت كــم المؤيــد بــه أن المحكمــة لمــا ردلكــن حيــث يتضــح مــن تنصيصــات القــرار المطعــون فيــه والح
بهـا المتهمـان مان وعللـت قرارهـا بقولهـا أن الأخطـاء الـتي ارتكلرامي إلى عدم قيـام الضـدفع العارضة ا
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 ʮبجروح كلها غير عمدية وتبعا لذلك لم يثبـت لهـا عنصـر الأول والثاني والتي أدت إلى إصابة الضحا
قيمــت واقعـــة قضـــت بقيــام الضــمان إنمــا تكــون قــد العمــد في هــذه الأخطــاء المرتكبــة مــن طرفهمــا و 

ــوء دراســــتها لكافــــة الوقــــائع وأوضــــحت مــــا انتهــــت عنصــــر العمــــد مــــن عدمــــه علــــ ثبــــوت  إليــــه  ى ضــ
م بعمليـة التجـاوز مجـرد خطـأ غـير عمـدي كمحكمة موضوع من اعتبار المنع من إفسـاح اĐـال للقيـا

ــاير  24ومخالفــة لقــانون الســير يــنص عليهــا الفصــل الثــامن مــن قــرار  ر والقــول ʪنتفــاء عنصــ  1953ين
ير المنطـق طاق سلطتها التقديرية مما تستقل بـه مـا دام يسـاالفعل وهو ما يدخل في نالعمد عن هذا  

بمــا هــو مقبــول ومستســاغ ومــا ʪلوســيلة غــير مرتكــز  الســليم وʪلتــالي يكــون قرارهــا المطعــون فيــه معلــلا
 على أساس. 

من أجلــه
ها بعد استيفاء  المودعة لمودعت وبرد الوديعة (س)شركة التأمين  قضى برفض الطلب المقدم من

 صوائر القضائية. مبلغ ال
وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية 

ʪلرʪط   الرʮض  حي  النخيل  بشارع  الكائن  الأعلى  من    وكانتĐʪلس  متركبة  زبيدة    السادة:الهيئة 

 السلام البقالي وفؤاد هلالي  وعبدعبد الرحيم اغزييل  و   مقررةالمنوني    : عائشةوالمستشارينا  رئيس الناظم  

العاماوبمحضر   أ  لمحامي  اللطيف  عبد  وبمساعدة  جالسيد  العامة  النيابة  يمثل  الذي كان  كاتبة زول 

 السيدة ربيعة الطهري.  الضبط

 


